
الحكومــــة التونســــية ترغــــب برفــــع ســــن
التقاعد والنقابات ترفض

, مايو  | كتبه فريق التحرير

ازدادت الأزمــة الماليــة والهيكليــة الــتي يعــاني منهــا الاقتصــاد التــونسي حــتى وصــلت إلى أنظمــة التقاعــد
والصناديق الاجتماعية وباتت تهدد بعدم القدرة على صرف معاشات المتقاعدين في السنوات القليلة
القادمة، حيث تعاني أنظمة التقاعد من عجز مالي بلغ نحو  مليون دينار، وتشير البيانات المالية
الرسـمية أن عجـز الصـناديق التقاعديـة سـيتجاوز مليـاري دينـار (مليـار دولار) خلال السـنوات الخمـس
المقبلــة إذا لم يتــم معالجــة المشاكــل الــتي يعــاني منهــا الاقتصــاد المتمثلــة بالتجــاوزات الماليــة للمؤســسات

وأصحاب العمل وظروف التشغيل.

المشكلة الاقتصادية في تونس

تعاني الحكومة التونسية من قصور في مصادر التمويل بسبب شح التحصيل الضريبي والتوسع في
ــة في البلاد، الســوق غــير الرســمية الــتي اســتحوذت علــى % مــن مختلــف النشاطــات الاقتصادي
وبحســب دراســات فــإن نســبة التشغيــل غــير المنظــم بلغــت نحــو % مــن إجمــالي الوظــائف الــتي
يوفرها الاقتصاد التونسي حتى نهاية العام الماضي  وهذه النسبة تعادل مليون عامل بدون

تغطية اجتماعية.

كثر من % من عدد السكان، يجد الشباب بسبب قلة فرص العمل وارتفاع نسب البطالة إلى أ
التونسي نفسه مجبرًا على قبول أشكال التوظيف غير القانوني؛ حيث تذكر دراسات أن سوق العمل
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التونسي يعاني من “هشاشة مفرطة” ولا يتجاوز نسبة العاملين بعقود غير محددة المدة % من
مجمـوع العـاملين في عـام ، بينمـا يبلـغ عـدد المشتغلين بعقـود محـدودة المـدة وعـدد المشتغلين
بدون عقد %، ولا يتوقع خبراء الاقتصاد تحسنًا في سوق العمل التونسي بسبب ضعف نسبة
النمــو وتراجــع حجــم الاســتثمارات يرافقــه نســبة الوافــدين الجــدد علــى ســوق العمــل مــن خريجــي

الجامعات ومدارس المهن.

يـة وقـد عملـت الحكومـة التونسـية في الأشهـر الماضيـة علـى جملـة مـن الإصلاحـات الاقتصاديـة والإدار
يارات إلى الدول العربية والأجنبية التي قام بها الباجي قايد سبسي بهدف فضلاً عن العديد من الز
عرض ما يمكن أن تقدمه تونس للمستثمرين العرب والأجانب والمحفزات التي تقدمها، وهذا يصب
في إعادة تأهيل الاقتصاد التونسي وتجهيزه للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد،
وقد أبدت العديد من البلدان العربية والمؤسسات المالية الدولية سعيها لتوسيع قاعدة الاستثمار في
ــر مطــول لهــا لإرســال نــداء للــدول ي تــونس في مختلــف المجــالات، وذهبــت مؤســسة كــارنيغي في تقر
ــة للمــضي في اقتصادهــا ي ــونس وإســعافها بالاســتثمارات الضرور ــة للتــوجه إلى ت ــة والأوروبي الخليجي

وتحريك النمو فيها.

رغبة الحكومة في رفع سن التقاعد

ترغب الحكومة التونسية في رفع سن التقاعد بداية من يناير/ كانون الثاني ، حيث ترى أن رفع
.% سن التقاعد سيخفف من العجز المتوقع خلال ثلاث سنوات مقبلة بنسبة

وتستند رغبة الحكومة في رفع سن التقاعد للمأزق المالي الذي تعيشه الصناديق الاجتماعية وما قد
يحمله المستقبل للمتقاعدين، لذا فإن رفع سن التقاعد بنحو خمس سنوات إضافية أي من  إلى
 سنة سيحقق التوازن المالي في الصناديق الاجتماعية، إلا أن تلك الرغبة تصطدم مع الاتحاد العام



كثر من مليون عامل في التونسي للشغل الرافض لهذا التغيير، وترفع منظمة الشغالين التي تمثل أ
حملتها ضد القرار الحكومي شعار “لا للترفيع في سن التقاعد” فهذا التغيير على حد وصفها يغذي
أزمة البطالة ويزيد من حدتها فضلاً عن أنه يلغي ما يقرب من  ألف فرصة عمل سنويًا في قطاع

الوظيفة العمومية.

يادة سن التقاعد، فالقطاع الخاص غير مؤهل بعد وتخشى منظمة الشغالين من عواقب خطوة ز
لاستيعاب كم الشباب المؤهل للعمل فهو لا يخلق فرص عمل بالقدر المطلوب كما أن رقمًا عاليًا من

التونسيين الشباب يعملون بشكل غير نظامي ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية.

وبينما تدعو الحكومة لرفع سن التقاعد هناك العديد من النقابات تناضل مع الحكومة لخفض سن
التقاعد لصالح سلك التعليم بحجة أن مهنة التعليم هي مهنة شاقة وتقترح تقليص سنوات العمل

إلى  سنة فقط.

النقابات والمعارضون يحتشدون

ردًا على الحكومة وخططها في إقرار قانون العمل الجديد، قررت النقابات التونسية البدء بالحشد
الشعبي، حيث دعا الاتحاد العام التونسي للشغل – المنظمة النقابية الأكثر ثقلاً -، إلى تجمع عمالي
اليــوم الســبت أمــام مقــر المنظمــة وســط العاصــمة تــونس لتــوجيه رسالــة إلى البرلمــان والحكومــة بــأن

مشروع القانون مرفوض من قبلهم ولا يمكن أن يمر.

يــر الشــؤون وقــد ســبق لاتحــاد الشغــل قبــل التغيــير الــوزاري في ينــاير/ كــانون الثــاني المــاضي إقنــاع وز
 يــادة في الإحالــة علــى المعــاش التقاعــدي في ســن الاجتماعيــة آنــذاك بتوقيــع اتفــاق يجعــل مــن الز
يًا، وقال الأمين العام المساعد في منظمة الشغالين عبد الكريم جراد “إن الاتفاقات التي تمت اختيار
يــادة في ســن التقاعــد، حيــث تــم الاتفــاق علــى إعطــاء ير كــانت بخصــوص مــدة الز بين الاتحــاد والــوز
الموظف إمكانية اختيار الزيادة في سن التقاعد بسنتين أو بخمس سنوات، إلا أن الحكومة اللاحقة

ير الجديد رفضت هذا التعديل واعتبرته لاغيًا لأنه تم دون الرجوع للحكومة”. ممثلة بالوز

وتطــالب النقابــات مــع الأطــراف المعارضــة إلى تكثيــف الحملات علــى المؤســسات المخالفــة وتشديــد
العقوبات عليها عوضًا عن تقليص عجز الصناديق الاجتماعية معلنة رفضها للترفيع في سن التقاعد

كثر من  عامًا. إلى أ
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